
الأحـــوال  قانـــون  لقـــي   - أبوظبــي   
الشـــخصية لغير المســـلمين فـــي إمارة 
أبوظبي إشادات واسعة، باعتباره الأول 
من نوعه عالميا، ويشكل خطوة مهمة في 

مسار تحقيق المساواة بين الجنسين.
ويشـــمل القانـــون الـــذي أُعلـــن عنه 
الأحد ومـــن المتوقع أن يســـري مفعوله 
فـــي ديســـمبر المقبل، تعييـــن قضاة من 
غير المســـلمين وإصدار شهادات ميلاد 
للأطفـــال المولوديـــن لغيـــر المتزوجين 
والنســـاء  الرجـــال  بيـــن  والمســـاواة 
فـــي الشـــهادة وصـــدور قوانيـــن جديدة 

للمواريث والنفقة الزوجية.
والغرض من القانون المدني الجديد 
هو جعـــل أبوظبي عاصمة دولة الإمارات 
أكثـــر جاذبية في عيـــون الأجانب كمكان 

للعيش والعمل.

وقـــال حســـن الحايـــس مـــن مكتب 
الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية 
بالإمـــارات إن القانـــون ”يمنـــح المـــرأة 
الكثير من الحقوق التي لم يكن لها وجود 

من قبل. هو ثوري“.
ومــــن المحتمل أن تقتــــدي دبي، مركز 
الســــياحة والأعمــــال في دولــــة الإمارات، 
بهــــذا القانون وتصيــــغ قانونها الخاص 
للأحــــوال الشــــخصية أيضا. وسيســــهم 
ذلك في احتفاظ الإمارات بميزة تنافســــية 
كبرى في جذب الاســــتثمار في وقت تعمل 
فيــــه دول خليجيــــة أخرى وفــــي مقدمتها 
السعودية من أجل الانفتاح لجلب الأموال 
وأصحاب المهارات المتميزة من الخارج.
ويمثـــل الوافدون وأغلبهم من جنوب 
آسيا ومصر والفلبين حوالي 88 في المئة 
من ســـكان الإمارات البالـــغ عددهم قرابة 

عشـــرة ملايين نسمة وتشمل أدوارهم كل 
جوانب الاقتصاد من المناصب التنفيذية 
إلـــى العمالة منخفضة الرواتب في قطاع 

البناء والخدمة المنزلية.

الشـــخصية  الأحوال  قانـــون  ويتيح 
للوافديـــن غيـــر المســـلمين فـــي إمـــارة 
أبوظبـــي، بـــأن تتـــم إجـــراءات الأحوال 
والميـــراث  الطـــلاق  مثـــل  الشـــخصية 
والـــزواج بمعزل عـــن القوانيـــن الدينية 
للمـــرة الأولى في البلاد. كما أنه يســـمح 
بأن يـــرأس قضاة غير مســـلمين محاكم 
للنظـــر في قضايـــا الأحوال الشـــخصية 

وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج.
الزواج  مفاهيم  القانون  ويســـتحدث 
المدني والطلاق دون إلقاء اللوم على أي 
مـــن الطرفين. وللمرة الأولى في الإمارات 
يســـمح القانون بحصـــول المواليد لآباء 
وافديـــن غيـــر متزوجين على شـــهادات 

الميلاد في حالة اعتراف الأب بالأبوة.
وقال الحايس إنـــه من الممكن أيضا 
أن يمنـــح القانـــون الجديـــد المزيـــد من 
المصداقيـــة لقـــرارات محاكـــم أبوظبي، 
وذلك عند التقدم بطلب للاعتراف بها في 

أوروبا على سبيل المثال.
وفـــي حين اســـتحدثت الســـعودية 
إصلاحـــات اجتماعيـــة لتقليص الفصل 

بيـــن الجنســـين ورفع حظر علـــى قيادة 
النساء للســـيارات والتخلص من الكثير 
من جوانب وصايـــة الرجل على المرأة، 
فإن قوانين الأحوال الشـــخصية لا تزال 

تحكمها الشريعة الإسلامية.
وهذا هـــو الحال فـــي دول خليجية 
أخـــرى والشـــرق الأوســـط عمومـــا مع 
بعـــض الاســـتثناءات. وبالمثل تســـري 
قوانين خاصة للمسيحيين واليهود في 
المســـائل الأسرية في دول مثل إسرائيل 

ولبنان.
وينـــص القانون الجديد في أبوظبي 
علـــى اعتبـــار شـــهادة المرأة مســـاوية 

لشهادة الرجل.
وقالـــت روثنـــا بيجوم مـــن منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش ”إن القانـــون 
خطوة مهمة صوب تحقيق المســـاواة، 
لكن مـــن الضـــروري إجـــراء إصلاحات 
قانونية أوسع لتشمل جميع المواطنين 

والسكان في دولة الإمارات“.
وتأتـــي الإصلاحات في أبوظبي بعد 
عام من شـــروع الإمارات على المستوى 
الاتحادي في إصـــلاح النظام القضائي 

لزيادة جاذبيتها للاستثمارات.
وشملت هذه الإصلاحات عدم تجريم 
العلاقات الجنســـية قبل الزواج وتناول 
المشـــروبات الكحولية وإلغاء الشـــروط 
المخففـــة للعقوبة عند نظر قضايا القتل 

بدافع الشرف.
واستحدثت الإمارات أيضا تأشيرات 
طويلة الأجل كوســـيلة لجـــذب أصحاب 
المواهـــب والاحتفـــاظ بهـــم وتشـــجيع 

المزيد من الأعمال على بدء نشاطها.

الفصائل تبحث مقاطعة العملية السياسية في حال فشلت التحركات الإيرانية

 بغــداد - نفى رئيس مجلــــس القضاء 
الأعلى فــــي العراق القاضــــي فائق زيدان 
حتى الآن  الخميس ”وجود دليل قانوني“ 
على تزوير شــــاب الانتخابات التشريعية، 
في إعــــلان يقطــــع مــــع مزاعــــم الفصائل 
المواليــــة لإيــــران بوقوع عمليــــات تزوير 
واســــعة في الاســــتحقاق الــــذي جرى في 

العاشر من أكتوبر الماضي.
وتعمد الفصائل الشــــيعية المنضوية 
ضمن تحالف الفتح، إلى توظيف ادعاءات 
بوقــــوع تزوير فــــي العمليــــة الانتخابية 
لتــــدارك الهزيمة القاســــية التــــي تكبدتها 
وتحســــين أوراق تفاوضهــــا، للبقــــاء في 

المشهد السياسي.
ويقــــول مراقبــــون إن إعــــلان القضاء 
العراقي عن عدم وجود أدلة قانونية بشأن 
تلــــك المزاعم من شــــأنه أن يزيد من أزمة 
تلــــك الفصائــــل، التي لم تســــتفق بعد من 
ارتجاجات فشــــل محاولــــة اغتيال رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال زيدان في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية الرسمية، إن ”تزوير الانتخابات 

إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني“.

وحشــــدت الفصائل الولائية أنصارها 
منــــذ أكثر من أســــبوعين، للاعتصام أمام 
بوابــــات المنطقة الخضــــراء. وفي خطوة 
تصعيدية ســــعى متظاهــــرون إلى اقتحام 
تلــــك البوابــــات، الأمــــر الــــذي أدى إلــــى 
مواجهــــات عنيفــــة مع قوات الأمن ســــقط 
خلالهــــا متظاهــــران اثنان، فيمــــا أصيب 

العشرات من كلا الجانبين.

وتدحرجــــت الأوضــــاع الأمنيــــة فــــي 
العــــراق بشــــكل دراماتيكــــي الأحد، حيث 
نجا الكاظمي من محاولة اغتيال فاشــــلة، 
عبر هجوم بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة 
بمتفجرات، تم إسقاط اثنتين منها، بينما 
ســــقطت الثالثة في مقر إقامته بالعاصمة 

بغداد، ما أصاب عددا من حراسه.
وتواجه الفصائل الولائية، ولاســــيما 
ميليشــــيا كتائــــب حــــزب اللــــه العراقــــي 
وعصائب أهل الحــــق، اتهامات بالوقوف 
خلــــف محاولة الاغتيــــال، خاصــــة وأنها 
كانت هددت رئيس الــــوزراء بأن ما حدث 
أمام المنطقــــة الخضراء من مواجهات لن 

”يمر دون عقاب“.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن 
”التحقيــــق بقتلة المتظاهريــــن في محيط 
المنطقــــة الخضــــراء الجمعــــة الماضــــي 
مســــتمر، وبانتظار انتهــــاء أعمال اللجنة 
التحقيقيــــة التي شــــكلها رئيــــس الوزراء 

لعرضها على الهيئة القضائية“.
وأوضــــح زيــــدان أن ”ملــــف التحقيق 
بمحاولة اغتيــــال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــــي لــــدى اللجنة المشــــكلة من قبل 
رئيس الــــوزراء، ولم يعرض إلى الآن على 

القضاء ولا يزال في مراحله الأولى“.

واتهمت كتائب حـــزب الله الخميس 
رئيس الوزراء بـ”اللعب بأمن واســـتقرار 
العـــراق“، معتبـــرة أن اســـتهداف منزله 

”مسرحية مفبركة“.
وقال المتحدث باســـم الكتائب محمد 
محيي ”إن الســـيناريو الـــذي أُخرجت به 
هذه المسرحية مربك، وأطراف الحكومة 
والأجهـــزة الأمنية والمتحدثـــون أعطوا 
روايـــات متناقضة“، مضيفا أنه ”إلى حد 
الآن لم تقـــدم الحكومـــة أي دليل واقعي 
علـــى القصف أو الاســـتهداف بحد ذاته، 
باســـتثناء المشـــهد الذي ظهـــر، ومعظم 
الخبـــراء الأمنييـــن يشـــيرون بأصابـــع 
التشـــكيك حول مـــا عرض ومـــا قدم من 

أدلة“.
واعتبر محيي في تصريحات صحافية 
”نحن على يقيـــن من أن الموضوع مفبرك 
بشـــكل واضـــح، ومســـرحية يـــراد منها 
الضغـــط على أطـــراف معينـــة ومحددة 
شاركت في تظاهرات الاعتصام وكان لها 
دور في الاعتصامات“، مشـــيرا إلى أن ما 
حصل الأحد يندرج فـــي إطار ”محاولات 
للتنصـــل مـــن الجريمـــة التـــي ارتكبها 
الكاظمـــي بقتل المتظاهرين الســـلميين، 
العالـــم  عطـــف  لاســـتدرار  ومحاولـــة 

والمجتمـــع الدولي للولاية الثانية، وهذه 
أهداف أراد الكاظمي الوصول إليها“.

ويقـــول محللون إن الأمور بالنســـبة 
للفصائـــل المواليـــة لإيـــران تتجه نحو 
المزيـــد مـــن التعقيـــد، وتضعهـــا أمام 
خيارات أحلاها مر، لاسيما بعد محاولة 
وصمـــود  الفاشـــلة  الكاظمـــي  اغتيـــال 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات التـــي 
أعلنـــت فـــي وقت ســـابق نهايـــة النظر 
في الطعـــون مع تأكيـــد تطابق معظمها 
مـــع الفـــرز الإلكترونـــي، وأخيرا دحض 
المجلـــس الأعلى للقضاء اتهامات تزوير 

الانتخابات.
ويشـــير المحللون إلى أن الخيارات 
التي تبـــدو متاحة أمـــام الفصائل حتى 
العمليـــة  مقاطعـــة  فـــي  تنحصـــر  الآن 
السياسية، مثلما توعد زعيم منظمة بدر 
هادي العامري في وقت سابق، أو القبول 
بالجلوس في مقعـــد المعارضة وهو ما 

سبق وأعلنت رفضها لذلك.
ويرى البعض أن ذلك لا يعني أن تلك 
الفصائل أســـقطت من حساباتها فرص 
البقاء في الســـلطة، مراهنة في ذلك على  
التحركات التي تقوم بهـــا إيران، والتي 
تسعى من خلالها إلى الجمع بين التيار 

الصدري الفائز في الاســـتحقاق والإطار 
التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح.

ولــــوح رئيس تحالــــف ”الفتح“ هادي 
العامــــري، عقب لقائه الأربعــــاء في بغداد 
وفــــدا مــــن حــــزب ”الاتحــــاد الديمقراطي 
الكردستاني“، بمقاطعة العملية السياسية 

بالعراق بالكامل.
وذكر مكتب العامري في بيان ”لن نقبل 
بفــــرض الإرادات، وقد نلجــــأ إلى مقاطعة 
العملية السياســــية بالكامل إذا لم تعالج 
الطعــــون المقدمة بشــــكل حقيقي وجاد“. 
وأضــــاف أن ”ممثلة الأمم المتحدة تتحكم 
بالمفوضيــــة العليا للانتخابات، ولها دور 

سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها“.
وأشــــار إلــــى أن ”الإربــــاك والتخبــــط 
بعمل المفوضية، ســــبب رئيســــي بالأزمة 
السياسية الحالية“، مبينا أن ”المفوضية 
تعهدت قبــــل الانتخابات بعــــدة إجراءات 
لطمأنــــة القوى السياســــية بعــــدم تزوير 

النتائج، لكنها لم تلتزم بأي منها“.
وتتهم الفصائل الموالية لإيران ممثلة 
الأمم المتحدة جينين بلاسخارت بهندسة 
عمليــــة التزويــــر، بغــــرض إخراجهــــا من 
المعادلة السياسية في البلاد، ومحاصرة 

نفوذها.

تتجــــــه الأمور في العــــــراق إلى غير 
ما تشــــــتهيه سفن إيران والفصائل 
الموالية لهــــــا، لاســــــيما بعد إعلان 
القضاء العراقي عن عدم تســــــجيل 
ــــــد بحصول تزوير  أدلة قانونية تفي
ــــــة، ويقول  ــــــة الانتخابي فــــــي العملي
المحللون إن الخيارات تضيق على 
الفصائل، وقــــــد يبقى أمامها خيار 
وحيد ومكلف وهو مقاطعة العملية 
السياســــــية، في حال فشلت جهود 
ــــــين الإطار  طهــــــران فــــــي الجمع ب

التنسيقي والتيار الصدري.

القضاء العراقي يعمق أزمة الفصائل الموالية لإيران

الرهان على الشارع

بيئة جاذبة للعيش والعمل

قانون الأحوال الشخصية يمنح أبوظبي
ميزة تنافسية كبرى في جذب الاستثمارات

 الكويت - أصدرت السلطات الكويتية 
الخميـــس، أوامـــر شـــفاهية بإيقاف كل 
المعامـــلات المتعلقـــة بمنح تأشـــيرات 
دخـــول لحاملي الجنســـية الســـودانية 

للبلاد، حتى إشعار آخر.
جـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد يوم من 
اتخـــاذ الكويـــت نفـــس الإجـــراء بحق 
اللبنانيين، لتتســـع قائمة المشـــمولين 
بقرار تشـــديد الإجراءات الخاصة بمنح 
التأشـــيرة في الإمارة إلى 8 جنســـيات، 
وهـــي اللبنانيـــة والســـورية والعراقية 
والباكســـتانية والإيرانيـــة والأفغانيـــة 

واليمنية والسودانية.
ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن 
مصادر أمنية لم تسمها أن ”الاضطرابات 
الداخلية في السودان تقف وراء إصدار 

هذا الأمر الشفهي“.
وأفادت المصادر، بأن كل الإجراءات 
المتعلقـــة بأبنـــاء الجالية الســـودانية، 
ســـواء خاصة بســـمات الزيارة بجميع 
أنواعهـــا، عائليـــة وســـياحية وخاصة 
وتجاريـــة، وســـمات الالتحـــاق العائلي 
بأنواعهـــا المختلفة، وتأشـــيرات العمل 
الخاصة بوزارة الشـــؤون بالتنسيق مع 

وزارة الداخلية تم وقفها.
وأردفت أن هذا الإجراء مشـــابه لما 
تم اتباعه مع معظم الدول التي شـــهدت 
اضطرابـــات داخلية. وبينـــت أن الهدف 
مـــن وراء الإجـــراء يعـــود إلـــى أن عددا 
مـــن الجاليـــات التي تحدث فـــي بلادها 
اضطرابـــات تحـــاول جلـــب أهاليها عن 
طريـــق الزيـــارات والالتحـــاق بالعائلة 

والإقامات على الشركات.
وأوضحـــت أن ذلـــك قـــد ينتـــج عنه 
تسلل مطلوبين لدى سلطات بلادهم، أو 

عناصر خطرة، وهو الأمر الذي لا توافق 
عليه السلطات الأمنية.

وذكرت المصادر الأمنية أن من لديهم 
إقامات داخل البلاد من السودانيين غير 
مشـــمولين بالقرار، ومـــن حقهم العودة 
إلـــى البلاد، ومـــن حقهم أيضـــا تجديد 

إقاماتهم.
ولم يصدر عن السلطات الكويتية أو 
الســـودانية تعليق فوري حول ما أوردته 
المصـــادر الأمنية المتحدثـــة للصحيفة 

المحلية.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
الماضـــي، يعانـــي الســـودان مـــن أزمة 
سياســـية حادة، حيث أعلن قائد الجيش 
عبدالفتـــاح البرهان، حالـــة الطوارئ في 
البلاد، وحل مجلســـي السيادة والوزراء 
الانتقالييـــن، وأعفـــى الـــولاة، واعتقـــل 
ومســـؤولين،  ووزراء  حزبيـــة  قيـــادات 
مقابل احتجاجات مســـتمرة ترفض هذه 
الإجراءات باعتبارها ”انقلابا عسكريا“.

ويـــرى مراقبون أن تشـــديد الكويت 
ليس  بالتأشـــيرات  المتعلقة  لإجراءاتها 
مفاجئا، في ظل محاولاتها تخفيف عبء 
الوافدين عليها نتيجـــة اهتزاز وضعها 
الاقتصـــادي، وإن كان الأمـــر لا يخلو من 
اعتبارات سياسية وأمنية في علاقة مثلا 

بلبنان وسوريا.

بعد اللبنانيين.. الكويت توقف 
منح التأشيرات للسودانيين

القانون ثوري، فهو 
يمنح المرأة الكثير 

من الحقوق

حسن الحايس
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تزوير الانتخابات 
التشريعية لم يثبت 

إلى الآن بدليل قانوني

فائق زيدان

 صنعــاء - لقيــــت خطــــوة مجلس الأمن 
الدولي بإدراج ثلاثة مــــن قادة المتمردين 
الحوثيين المشــــاركين فــــي الهجوم على 
محافظــــة مأرب علــــى اللائحة الســــوداء 
إشــــادة من الحكومــــة اليمنيــــة، وإن كان 
البعض رأى بأنهــــا متأخرة، بعد أن باتت 
المحافظــــة علــــى أعتاب الســــقوط بأيدي 

الجماعة الموالية لإيران.
فــــي  اليمنيــــة  الخارجيــــة  ورحبــــت 
الحكومــــة المعترف بها دوليــــا الخميس 
بــــإدراج مجلــــس الأمــــن كلاّ مــــن محمــــد 
عبدالكريــــم الغماري رئيــــس هيئة الأركان 
العامة الذي يقود هجــــوم الحوثيين على 
مأرب، ويوســــف المداني وهو قائد قوات 
المتمرديــــن المكلفة بالزحــــف إلى مأرب، 
وصالــــح مســــفر صالــــح الشــــاعر المتهم 
بمســــاعدة الجماعــــة في الحصــــول على 

أسلحة مهربة، على قائمة العقوبات.
وقالت الخارجية في بيان صحافي، إن 
”الثلاثة الذين شــــملهم هذا القرار، أوغلوا 
فــــي الإجــــرام والانتهاكات بحق الشــــعب 
اليمني وأســــهموا في تهديد أمن المملكة 
العربية الســــعودية والتسبب بأكبر كارثة 
إنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم“.
وأوضحــــت أن ”هــــذا القرار يكشــــف 
غيضا من فيــــض من جرائم الميليشــــيا، 
التــــي يقودها عبدالملــــك الحوثي المدرج 
منــــذ أبريــــل 2015 على قائمــــة العقوبات، 
والتي ترفض كل نداءات الســــلام وتنتهك 
كل القوانين والقيم والأعراف في ســــبيل 
وهــــم الســــيطرة علــــى اليمــــن بالعنــــف 

والإرهاب“.
اســــتمرار  علــــى  الحكومــــة،  وأكــــدت 
تعاونها الوثيق مع لجنة العقوبات وفريق 
الخبــــراء التابع لها ومع أعضاء المجتمع 
الدولي المحب للســــلام ”والرافض للعنف 
والإرهاب لكشــــف كل الانتهاكات ودعم كل 
المبــــادرات الراميــــة للخــــروج باليمن من 
هذه الحرب، التي أشــــعلتها الميليشيات 

الحوثية، إلى طريق السلام“.
بالمجلس  الأعضــــاء  الــــدول  ووافقت 
وعددهــــا خمــــس عشــــرة دولــــة بالإجماع 
على فــــرض عقوبات على القيادات الثلاث 
للمتمردين بما يشــــمل تجميد أصول لهم، 
بعد أن فشــــلت جميع المناشدات الدولية 
فــــي وقف التصعيد في مــــأرب آخر معاقل 

الحكومة في شمال البلاد.
وتشــــهد محافظة مأرب الغنية بالنفط 
والغــــاز، مواجهــــات عنيفة بيــــن القوات 
الحكوميــــة والتحالــــف العربــــي من جهة 
والمتمرديــــن الحوثيين الذين باتوا اليوم 
علــــى أعتــــاب مركــــز المحافظــــة بعــــد أن 

نجحوا في تطويقها من ثلاث جهات.
ويشــــكك الكثيرون فــــي أن توقف مثل 
هــــذه العقوبات الجماعــــة الموالية لإيران 
علــــى الزحف على مركز مــــأرب، لما تمثله 
المحافظــــة من أهميــــة اســــتراتيجية من 

شأنها قلب موازين القوى على الأرض.

العقوبات لن تردع 
الحوثيين في مأرب

8
دول شددت الكويت منحها 

تأشيرات من بينها سوريا والعراق 
وأفغانستان وباكستان وإيران 


